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  مجلس حقوق الإنسان
  الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل

  العاشرةالدورة 
  ٢٠١١ فبراير/ شباط٤ -يناير /كانون الثاني ٢٤جنيف، 

ت أعدته المفوضية السامية لحقـوق الإنـسان، وفقـاً          تجميع للمعلوما   
  ٥/١ من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان) ب(١٥ للفقرة

  عُمان  

هذا التقرير هو عبارة عن تجميع للمعلومات الواردة في تقارير هيئـات المعاهـدات،                
، وفي غـير    والإجراءات الخاصة، بما في ذلك الملاحظات والتعليقات المقدمة من الدولة المعنية          

ولا يتضمن التقرير أي آراء أو وجهـات        . ذلك من وثائق الأمم المتحدة الرسمية ذات الصلة       
نظر أو اقتراحات من جانب المفوضية السامية لحقوق الإنسان باسـتثناء مـا ورد منـها في       

 ـ. التقارير العامة الصادرة عن المفوضية  س وهو يتّبع هيكل المبادئ التوجيهية التي اعتمدها مجل
وذُكرت بصورة منهجية مراجع المعلومات الواردة في التقرير في حواشـي           . حقوق الإنسان 

. وأُعدّ التقرير مع مراعاة وتيرة الاستعراض في الجولة الأولى وهي أربع سـنوات            . نهاية النص 
وفي حال عدم وجود معلومات حديثة، أُخذت في الاعتبار أيضاً آخر التقارير والوثائق المتاحة          

ولما كان هذا التقرير لا يجمع سوى المعلومات الواردة في وثـائق            . انت لا تزال صالحة   إن ك 
 التركيز بشأن مسائل محددة قد يُعزى       الأمم المتحدة الرسمية، فإن الافتقار إلى المعلومات أو إلى        

أو إلى المستوى المنخفض للتفاعل أو التعاون مع الآليات         /إلى عدم التصديق على معاهدة ما و      
  .لدولية لحقوق الإنسانا
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  المعلومات الأساسية والإطار  -أولاً   

  )١( نطاق الالتزامات الدولية -ألف   

 )٢(المعاهدات العالمية الأساسية لحقوق الإنسان
  تاريخ التصديق أو الانضمام

  التحفظات/الإعلانات  أو الخلافة
الاعتراف بالاختصاصات المحددة   

  لهيئات المعاهدات
ولية للقضاء على جميع أشكال     الاتفاقية الد 

 التمييز العنصري
  لا): ١٤المادة (شكاوى الأفراد   لا توجد  ٢٠٠٣يناير / كانون الثاني٢

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميــز       
  ضد المرأة

 ٩عـام، المـواد     (تحفظ    ٢٠٠٦فبراير / شباط٧
  )٢٩ و١٦ و١٥و

-  

 ٩عـام، المـواد     (تحفظ    ١٩٩٦ديسمبر / كانون الأول٩  اتفاقية حقوق الطفل
  )١٤ و٧ و٢١و

-  

البروتوكول الاختياري لاتفاقيـة حقـوق      
ك الأطفـال في    إشـرا الطفـل المتعلـق ب   
  التراعات المسلحة

نفس التحفظات المسجلة     ٢٠٠٤سبتمبر ٍ/ أيلول١٧
  على اتفاقية حقوق الطفل

 المادة  الإعلان الملزم بموجب  
   سنة١٨: ٣

-  

 حقـوق   البروتوكول الاختياري لاتفاقيـة   
الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفـال       

  واستغلال الأطفال في المواد الإباحية

نفس التحفظات المسجلة     ٢٠٠٤سبتمبر / أيلول١٧
 على اتفاقية حقوق الطفل

-  

    لا توجد  ٢٠٠٩يناير / كانون الثاني٦  اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 
البروتوكول الاختيـاري الملحـق     والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،        : طرفاً فيها  عُمانالمعاهدات الأساسية التي ليست     

الاختياريـان الأول    المدنية والسياسية وبروتوكـولاه      العهد الدولي الخاص بالحقوق    و ،بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية      
والاتفاقيـة    التعذيب وبروتوكولها الاختيـاري،    وكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة           والثاني، والبروت 

مايـة جميـع    والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقيـة الدوليـة لح  ،الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم       
  .لقسرياالأشخاص من الاختفاء 

 
  التصديق أو الانضمام أو الخلافة   صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

  لا  اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها
  )توقيع(لا   نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

  نعم  )٣(بروتوكول باليرمو
  لا  )٤(الجنسيةاللاجئون وعديمو 

  نعم، باستثناء البروتوكول الإضافي الثالث   )٥( والبروتوكولات الإضافية الملحقة بها١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف المؤرخة 
  ١١١ و١٠٠ و٩٨ و٨٧نعم، باستثناء الاتفاقيات   )٦(الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية

  لا لمكافحة التمييز في مجال التعليم) دة للتربية والعلم والثقافةمنظمة الأمم المتح(اتفاقية اليونسكو 

 ٣٠ و ٩ و ٧ على المـواد     عُمان عن أسفها إزاء تحفظات       لجنة حقوق الطفل   أعربت  -١
 إلى )٨()الورقة المشتركة  (عُمانالورقة المشتركة للأمم المتحدة بشأن      وأشارت  . )٧(من الاتفاقية 

على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة          قد سجلت تحفظات واسعة      عُمانأن  
  .)١٠( على سحب هذه التحفظاتعُمان الورقة المشتركةوشجعت . )٩(واتفاقية حقوق الطفل
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 على الانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق        عُمانكما شجعت الورقة المشتركة       -٢
وشجعت . )١١(لخاص بالحقوق المدنية والسياسيةالاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي ا

  . )١٢( على الانضمام إلى العهدين وإلى اتفاقية مناهضة التعذيبعُمانلجنة حقوق الطفل 
 بـالنظر في تقـديم الإعـلان        عُمـان وأوصت لجنة القضاء على التمييز العنصري         -٣

  .)١٣( من الاتفاقية١٤الاختياري بموجب المادة 
 في التصديق على نظام روما الأساسـي    عُمان الطفل بأن تنظر     وأوصت لجنة حقوق    -٤

  .)١٤(للمحكمة الجنائية الدولية
 على الانضمام إلى الاتفاقيـة الخاصـة بوضـع        عُمانوشجعت لجنة حقوق الطفل       -٥

وأوصت لجنة القضاء على التمييز العنـصري       . )١٥()١٩٦٧(وبروتوكولها  ) ١٩٥١(اللاجئ  
المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقيـة        ١٩٥٤ة عام    بأن تنضم إلى اتفاقي    عُمان
  .)١٦( المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية١٩٦١ عام
 في  عُمانوأوصت لجنة القضاء على التمييز العنصري ولجنة حقوق الطفل بأن تنظر              -٦

  .)١٧(سرهمالانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أ
 على الاتفاقية   عُمانوأوصت المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص بأن تصدق           -٧

الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وما يتصل بها مـن اتفاقيـات               
  .)١٨(١٤٣ و٩٧منظمة العمل الدولية، بما في ذلك الاتفاقيتان رقم 

 على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق        مانعُوشجعت الورقة المشتركة      -٨
 ٩٧ و ٨٧جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وعلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقـم             

  )١٩(١٦٩ و١٤٣ و١١١ و١٠٠ و٩٨و

  الإطار الدستوري والتشريعي  -باء   
 يحـدد   ١٩٩٦م  أشارت الورقة المشتركة للأمم المتحدة إلى أن النظام الأساسي لعا           -٩

وهناك عدد من الإصلاحات السياسية التي   . يين ويحظر التمييز  عُمانالحريات المدنية للمواطنين ال   
ويتألف الفـرع التـشريعي     . أُدخلت تدريجياً وأدّت إلى زيادة الممثلين المنتخبين في الحكومة        

قلة وإنما  للحكومة من مجلس الدولة ومجلس الشورى، اللذين لا يشكلان سلطة تشريعية مست           
وفي حين يعيّن السلطان أعضاء مجلس الدولـة، فـإن          . يضطلعان بدور استشاري للسلطان   
وتخضع القـوانين   .  يُجرى كل ثلاث سنوات    اقتراع عام أعضاء مجلس الشورى يُنتخبون في      

  .)٢٠(والمراسيم والانضمام إلى المعاهدات الدولية إلى ترخيص السلطان وموافقته
 دراسـة مقارنـة عـن       عُمـان  الطفل مع التقدير إلى إجراء       وأشارت لجنة حقوق    -١٠

) اليونيسيف(التشريعات المتعلقة بأحكام المعاهدة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة           
وقد اتُخذت أو اقتُرحت بعض التدابير التشريعية بهدف تعزيز الحماية        . وخبراء مختصين آخرين  
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عاية وتأهيـل المعـاقين ومـشروع قـانون بـشأن           القانونية للأطفال، كمشروع قانون ر    
ولاحظت لجنة حقوق الطفل اعتماد قانون لمكافحـة الاتجـار بالبـشر في             . )٢١(الأحداث

 بتنقيح قانون الجزاء لضمان توافقـه الكامـل مـع           عُمان، غير أنها أوصت     )٢٢(٢٠٠٨ عام
اء الأطفال واسـتغلال  المتعلق ببيع الأطفال وبغ   البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل      

 بالمسارعة إلى اعتماد قانون الطفل      عُمانكما أوصت اللجنة     .)٢٣(الأطفال في المواد الإباحية   
  .)٢٤(وضمان اتساق أحكامه مع الاتفاقية وبروتوكوليها

وأوصت المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص بمواءمة التشريعات المحلية بعنايـة             -١١
يرمو، وبضمان اشتمالها على جميع العناصر الواردة في تعريـف الاتجـار،            مع بروتوكول بال  

  . )٢٥(وبتعديل قوانين العمل على نحو يجعلها تنطبق أيضاً على عمال المنازل

  الإطار المؤسسي والبنية الأساسية لحقوق الإنسان  - جيم  
الإنسان  مؤسسة وطنية لحقوق     عُمان، لم يكن ل   ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين الأول  ١حتى    -١٢
  .)٢٦(تهاات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايستمدة لدى لجنة التنسيق الدولية للمؤسمع
          ولاحظت لجنة حقوق الطفل أن لجنة وطنية لحقـوق الإنـسان قـد أنـشئت في                  -١٣
 بأن تكفل استقلال اللجنة     عُمانوأوصت اللجنة   . ، غير أنها لم تزاول عملها بعد      ٢٠٠٨عام  
ة لحقوق الإنسان وامتثالها لمبادئ باريس، وبأن تنشئ ضمنها وحدة مخصصة لقـضايا             الوطني

وأشارت الورقة المشتركة للأمم المتحدة إلى إعلان أسماء الأعضاء الأربعة عـشر            . )٢٧(الطفل  
  . )٢٨(٢٠١٠يناير /للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كانون الثاني

 ٢٠١٠قرار الذي أصدره مجلس الدولة في عـام         وأشارت الورقة المشتركة إلى أن ال       -١٤
بإنشاء لجنة لشؤون المرأة والطفل يُعهد إليها بتقييم أثر تشريعات وسياسات مجلس الدولـة              

 كمـا شـجعت     )٢٩(على المرأة والطفل، هو خطوة في الاتجاه الصحيح، غير أنه لم يُنفذ بعد            
، عن طريق إنشاء أمانة للجنة وتخصيص        على تعزيز فعالية اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين       عُمان

  .)٣٠(ميزانية لها وتحديد اختصاصات عملها
 في  عُمانوأوصت المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، في أعقاب زيارتها إلى             -١٥

 آلية وطنية مستقلة لتنسيق المناقـشات بـين         عُمان، بأن تنشئ    ٢٠٠٦نوفمبر  /تشرين الثاني 
خذ تدابير لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتـوفير الحمايـة لـضحايا           الجهات الحكومية، وتت  

 قد أنشأت لجنة وطنية لمكافحة الاتجـار        عُمانوأشارت الورقة المشتركة إلى أن      . )٣١(الاتجار
  . ٢٠٠٩ في عام )٣٢(بالبشر

  تدابير السياسة العامة  -دال   
هـا للاضـطلاع     على مواصلة جهود   عُمانشجعت الورقة المشتركة للأمم المتحدة        -١٦

وقـد  . )٣٣(بحملة وطنية للتثقيف بحقوق الإنسان ووضع خطة عمل وطنية لحقوق الإنـسان           
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للبرنامج ) ٢٠٠٩-٢٠٠٥للفترة  (، خطة عمل الأمم المتحدة      ٢٠٠٥، في عام    عُماناعتمدت  
 تركز على نظام التعليم الوطني وتدمج مفاهيم        حقوق الإنسان، التي  في مجال   العالمي للتثقيف   

  .)٣٤(لإنسان والحق في التعليم كمواضيع مشتركة في شتى المواد المدرسيةحقوق ا
ونوهت الورقة المشتركة بالتقدم المحرز في وضع استراتيجية وطنية للطفولة خـلال              -١٧

 جهودها الرامية إلى وضع     عُمانوأوصت لجنة حقوق الطفل بأن تعزز       . )٣٥(العامين الماضيين 
اعتمادها وتنفيذها، بالتشاور والتعـاون مـع الـشركاء         خطة عمل وطنية شاملة للطفولة و     

. المعنيين، بما في ذلك المجتمع المدني، على أن تتضمن هذه الخطة أهدافاً ملموسة ومحددة زمنياً              
 ميزانية محددة وتنشئ آلية متابعة ملائمة لضمان التنفيذ       عُمانكما أوصت اللجنة بأن تخصص      

  .)٣٦(الكامل لهذه الخطة
 عُمان، لاحظت المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص أنه ليس ل         ٢٠٠٦ وفي عام   -١٨

خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ولا آلية تنسيق للإشراف على جهود مكافحة             
نقص البيانات والبحوث بـشأن انتـشار       ولاحظت لجنة حقوق الطفل بقلق      . )٣٧(الاتجار

 في البغاء وفي المواد الإباحية على المستوى الوطني         ممارسات الاتجار بالأطفال واستغلالهم   
، أعربت لجنة خبراء منظمة العمل الدولية كـذلك عـن           ٢٠١٠وفي عام   . )٣٨(وعبر الحدود 

  .)٣٩(قلقها إزاء شح البيانات المتاحة عن الاتجار بالأطفال

  تعزيز وحماية حقوق الإنسان على أرض الواقع  - ثانياً  

   حقوق الإنسانالتعاون مع آليات  - ألف  

  التعاون مع هيئات المعاهدات  -١  

  )٤٠(هيئة المعاهدة
 آخر تقرير قُدم   

  ونُظر فيه
ــات  ــر ملاحظ آخ

  حالة الإبلاغ  رد المتابعة  ختامية
تأخر تقديمه منذ   ٢٠٠٦أغسطس /آب  ٢٠٠٥  لجنة القضاء على التمييز العنصري

  ٢٠٠٧عام 
تأخر تقديم التقارير من الثـاني إلى       

  ٢٠١٠ام الرابع منذ ع
  ٢٠٠٩استُلم التقرير الأولي في عام   -  -  -  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

يحل موعد تقديم التقريرين الثالـث        -  ٢٠٠٦سبتمبر /أيلول  ٢٠٠٥  لجنة حقوق الطفل
  ٢٠١٢والرابع في عام 

 البروتوكـول   -لجنة حقـوق الطفـل      
الاختياري المتعلق بإشـراك الأطفـال في       

  تراعات المسلحةال

  -  -  ٢٠٠٩يونيه /حزيران  ٢٠٠٧

 البروتوكول الاختياري   -لجنة حقوق الطفل    
المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال      

  الأطفال في المواد الإباحية

  -  -  ٢٠٠٩يونيه /حزيران  ٢٠٠٧

ــوق الأشــخاص ــة بحق ــة المعني     اللجن
  ذوي الإعاقة

يـر الأولي في    يحل موعد تقديم التقر     -  -  -
  ٢٠١١عام 
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  التعاون مع الإجراءات الخاصة  -٢  
  لا  وُجهت دعوة دائمة

  )٢٠٠٦نوفمبر /تشرين الثاني(المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص   آخر الزيارات أو التقارير المتعلقة بآخر البعثات
بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد        سألة  المقرر الخاص المعني بم     الزيارات الموافق عليها من حيث المبدأ

  )٢٠٠٩ (الإباحية
    الزيارات التي طُلب إجراؤها ولم يوافق عليها بعد

    التعاون أثناء البعثات/التيسير
    متابعة الزيارات

  .، وردت الحكومة عليهاوُجهت رسالة واحدة أثناء الفترة قيد الاستعراض  الردود على رسائل الادعاء والنداءات العاجلة
 استبياناً أرسلها المكلفون بولايات     ٢٣ استبيانات من أصل     ١٠ على   عُمانردّت    الردود على الاستبيانات المتعلقة بمسائل مواضيعية

  . )٤١(في إطار الإجراءات الخاصة

  التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان  -٣  
. )٤٢(٢٠٠٨ و ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ الأعوام   فوضية في تبرعات مالية إلى الم    عُمانقدمت    -١٩

، في إطـار زيارتهـا      ٢٠١٠أبريل  / في نيسان  عُمانوزارت المفوضة السامية لحقوق الإنسان      
  .لستة دول أعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية

  قوق الإنسان المتعلقة بحتنفيذ الالتزامات الدولية   -باء   

  المساواة وعدم التمييز  -١  
 استمرار التحديات فيما يتعلق بالتمييز على       الورقة المشتركة للأمم المتحدة   لاحظت    -٢٠

وأوصت لجنة القضاء على التمييز العنصري   . )٤٣(أسس نوع الجنس والعرق والنسب والجنسية     
 من النظـام الأساسـي   ١٧ النظر في تعريفها للتمييز بصيغته الواردة في المادة          عُمانبأن تعيد   

  . )٤٤(توسيع قائمة الأسس المحظورة للتمييز وفقاً لأحكام الاتفاقيةللدولة، بغية 
 النساء ما زلن يواجهن عـدم المـساواة في مجـالات     الورقة المشتركة أن  ولاحظت    -٢١

كما أشارت إلى أن معدلات البطالة بـين       . )٤٥(كالزواج والطلاق والإرث وحضانة الأطفال    
 من الزيادة الكبيرة التي شهدتها مشاركة المـرأة         الشابات المؤهلات مرتفعة جداً، على الرغم     

وتزداد فرص تشغيل المرأة في القطاع العام، الذي يتركزن فيـه في فئـات           . القوى العاملة  في
وأفيد بارتفاع نسبة مـشاركة     . وظيفية أدنى من تلك التي يشغلها الرجال في معظم الأحيان         

  .)٤٦(رف اليدوية والصناعات التقليديةالمرأة في الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية، كالح
 لتعزيز المساواة بـين     عُمانوفي حين نوهت لجنة حقوق الطفل بالتدابير التي اتخذتها            -٢٢

الرجل والمرأة، فقد أعربت عن قلقها إزاء استمرار التمييز بحكم الواقع ضد النساء والفتيـات   
عزيز المساواة في الحقـوق للفتيـات    على تهيئة بيئة تدعم تعُمانوشجعت اللجنة . في المجتمع 

وشجعت . )٤٧(وتيسر مشاركتهن في الأسرة والمدرسة والمجتمعات المحلية والمجتمع بشكل عام         
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 على إجراء استعراض لقانون الأحوال الشخصية وقانون العمل بغيـة           عُمانالورقة المشتركة   
  . )٤٨(تنقيح المواد التي تنطوي على تمييز ضد المرأة

لجنة القضاء على التمييز العنصري ولجنة حقوق الطفل عـن قلقهمـا إزاء      وأعربت    -٢٣
يات المتزوجات بأجانب من الجنسية بموجب قـانون الجنـسية، وهـو            عُمانحرمان أطفال ال  

 على مراجعـة    عُمانوحثت اللجنتان   . يمكن أن يعرّض هؤلاء الأطفال إلى انعدام الجنسية        ما
وسلطت . )٤٩(نقل الجنسية إلى أطفالهما على حد سواء      تشريعاتها لضمان تمكين الوالدين من      

   .)٥٠(الورقة المشتركة كذلك الضوء على هذه المسألة
 وأحاطت لجنة القضاء على التمييز العنصري علماً بأن سكان البلد يتضمنون فئـات     -٢٤

خـرى  يين الناطقين بالسواحيلية والمولودين في زنجبار أو مناطق أ        عُمانعرقية متعددة، تشمل ال   
من شرق أفريقيا، فضلاً عن البلوش واللواتية والجبالية، بالإضافة إلى عدد كبير من العمـال               

وطلبت اللجنة مـن    . المهاجرين من شبه القارة الهندية والفلبين وغيرها من البلدان الآسيوية         
 توفير إحصاءات عن التركيبة الإثنية للسكان ومعلومات عن التدابير المتخذة لـضمان             عُمان

  .)٥١(المساواة في التمتع بالحقوق بين جميع الفئات السكانية في البلد
. )٥٢(وأثارت الورقة المشتركة شواغل بخصوص انتهاكات حقوق العمالـة الوافـدة           -٢٥

وأشارت إلى أن الحقوق المدنية التي يكرسها النظام الأساسي تنطبق على المواطنين وحـدهم،   
كما أعربت لجنة القضاء علـى  . )٥٣(جانب عرضة للتمييزما يترك العدد الكبير من العمال الأ      

 من النظام الأساسي، التي تنص على المساواة     ١٧التمييز العنصري عن قلقها لأن أحكام المادة        
أمام القانون والحق في ممارسة الحقوق العامة دون تمييز بسبب الجنس أو الأصـل أو اللـون                 

أو المركز الاجتماعي، تنطبق علـى المـواطنين دون         اللغة أو الدين أو المذهب أو الموطن         أو
 تشريعاتها لكفالة المساواة بين المواطنين وغير المواطنين عُمانوأوصت اللجنة بأن تنقح . غيرهم

وأعربت لجنة حقوق الطفل    . )٥٤(في التمتع بالحقوق على النحو المعترف به في القانون الدولي         
ال المهاجرين من تمييز على صعيد المزايا الاجتماعيـة         عن قلقها إزاء ما يتعرض له أطفال العم       

  .)٥٥(والصحة والتعليم والسكن
) من القبائل البلوشـية  (آل تويه وآل خليفينوأشارت الورقة المشتركة إلى أن قبيلتي        -٢٦

تغـيير اسميهمـا   ب ٢٠٠٦ وزارة الداخلية في عام القرار الذي أصدرتهلا تزالان تشتكيان من    
ورغم ما أكدته الحكومة من تسوية وضع       . ، أي خدم لقبيلة الحارثي    "أخدام"ومركزيهما إلى   
يزالون يعانون صعوبات في القبيلتين لا أفراد  ، فإن ثمة تقارير تفيد بأن       ٢٠٠٩القبيلتين في عام    

  .)٥٦( الاجتماعية والاقتصادية الأساسيةالحصول على حقوقهم
رة لتوفير فرص متكافئة للأطفال ذوي      وأشارت لجنة حقوق الطفل إلى الجهود المستم        -٢٧

الإعاقة، بما في ذلك عن طريق الدعم المجتمعي والخدمات المجتمعية، غير أنها لاحظت استمرار              
وأشارت اللجنة بتقدير إلى مشروع . )٥٧(غلبة النهج القائم على الخدمات الخيرية في هذا المجال 

ود استراتيجية وطنية في هذا الـصدد،       قانون رعاية وتأهيل المعاقين، ولكنها أسفت لعدم وج       
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كما أشارت اللجنة بقلـق إلى      . ولعدم كفاية البيانات المتاحة عن الإعاقات وأسبابها الممكنة       
  . )٥٨(نظام التعليم السائدالعدد القليل جداً من الأطفال المعوقين المدمجين في 

املة للقضاء على    استراتيجية سباقة وش   عُمانوأوصت لجنة حقوق الطفل بأن تعتمد         -٢٨
التمييز بحكم الواقع لأي سبب من الأسباب، مع إيلاء عناية خاصة للفتيـات، والأطفـال               

وينبغي إعطاء  . المعوقين، والأطفال المولودين خارج رباط الزوجية، وأطفال العمال المهاجرين        
تكافؤ الأولوية لتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية لأطفال الفئات الأضعف حالاً وضمان           

  . )٥٩(فرص وصولهم إلى التعليم

    الشخصيالأمنحق الفرد في الحياة والحرية و  -٢  
لاحظت الورقة المشتركة للأمم المتحدة إلى أن الجرائم القائمة على نوع الجنس نادراً               -٢٩

كمـا  . ما يبلغ عنها، لأن الضحايا من النساء يواجهن خطر تجريمهن ومعاملتـهن كجنـاة             
آلية إبلاغ سري لتقديم الشكاوى، وعدم وجود أي مرافـق، كـدور            لاحظت عدم وجود    

 ١٠٩وأشارت الورقة المشتركة كذلك إلى أن المـادتين         . الإيواء، للنساء الفارات من العنف    
جـرائم  "  ب من قانون الجزاء تنصان على عقوبات مخففة للرجال في حالة ما يُـسمى               ٢٥٢و

. إعادة النظر في هاتين المادتين بغية شطبهما       على   عُمانوشجعت الورقة المشتركة    ". الشرف
غير أن ثمة   . كما لاحظت الورقة المشتركة أنه ما من تشريع محدد يجرّم مرتكبي العنف المترلي            

جهوداً ترمي إلى التصدي لهذه المسألة، بما في ذلك إنشاء خط هـاتفي سـاخن للمـشورة                 
  . )٦٠(الأسرية

دلة على ممارسة ختان الإناث في بعض مناطق        وأشارت الورقة المشتركة إلى وجود أ       -٣٠
 على القيام بأنشطة توعية بهذا الشأن علـى الـصعيدين الـوطني             عُمانوشجعت  . السلطنة
 من خلال دراسة استقصائية لطلبـة       ٢٠٠١ هذه المسألة في عام      عُمانوقد تناولت   . والمحلي

" هامة"ثاً، هذه الممارسة بأنها     ووصف غالبية الطلبة المستجوبين، ذكوراً وإنا     . المدارس الثانوية 
وقد سجلت لجنة حقوق الطفل ملاحظات مماثلة وشددت على أن هـذه            . )٦١("ضرورية"و

 على مواصلة جهودهـا     عُمانوحثت اللجنة   . الممارسة تتنافى مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها     
ها علـى  الرامية إلى استئصال هذه الممارسة، وعلى أن تُشرك وتعبئ في هذا الصدد شـركاء             

  .)٦٢(الصعيد المحلي، كالمعلمين والقابلات ومزاولي الطب الشعبي والقيادات الدينية والمجتمعية
 بلـد   عُمانولاحظت المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص والورقة المشتركة أن            -٣١

اء وتشكل النس. مقصد للأشخاص الذين يُتجر بهم لأغراض العمل القسري والاستغلال الجنسي        
المستخدمات في الأعمال المترلية والترفيهية، القادمات من جنوب آسيا في معظـم الأحيـان،              

وأعربت المقررة الخاصة عن قلقها إزاء نظام الكفالة الذي         . )٦٣(الضحايا الرئيسية لهذه الممارسة   
ة وقالت إن عمال المنازل خاص    . يزيد وضع العمال الأجانب هشاشةً ويرفع الطلب على الاتجار        

وأيدت المقررة الخاصة اعتماد المبادئ التوجيهية لمجلس تعـاون دول          . يحتاجون إلى حماية معززة   
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الخليج العربية بشأن مكافحة الاتجار وما يشجعه ذلك من تعاون إقليمي أقوى في هذا الصدد،               
ون  على اتخاذ تدابير ملموسة لتنفيذ تشريعات مكافحة الاتجار وأحكام قان          عُمانغير أنها حثت    

 ٢٠٠٨ووفقاً للورقة المشتركة، فإن قانون مكافحة الاتجار الذي اعتُمـد في عـام              . )٦٤(العمل
يعد تقدماً هاماً في هذا المضمار، رغم أن تعريف الاتجار فيه           ) ١٢٦بموجب المرسوم السلطاني    (

 أقل شمولاً من التعريف الوارد في بروتوكول باليرمو ورغم عدم تمييزه بـين المهـاجرين غـير                
وقد نظرت المحاكم في عدة قضايا اتجار بموجب القـانون الجديـد            . الشرعيين وضحايا الاتجار  

 على مواصلة جهودها لمكافحة الاتجار      عُمانوشجعت الورقة المشتركة    . وأصدرت عدة إدانات  
  . )٦٥(بالبشر وتعزيز تعاونها مع دول المنطقة في هذا المجال

 إزاء استمرار وقوع الأطفال ضحايا للعنـف        وأعربت لجنة حقوق الطفل عن قلقها       -٣٢
والاعتداء في المترل، ولعدم تلقي العاملين مع الأطفال ومن أجلهم تدريباً كافياً على الإبلاغ              

 على مراجعة قوانينها الداخلية وأنظمتـها       عُمانوحثت اللجنة   . عن حالات الاعتداء الجنسي   
عتداء البدني والجنسي والنفسي، كما     الأخرى لضمان حماية الأطفال من أشكال العنف والا       

حثتها على إنشاء إجراءات وآليات فعالة لتلقي الشكاوى والتحقيق فيها ومقاضاة مـرتكبي             
  . )٦٦(حالات الاعتداء وإساءة المعاملة

وإذ أشارت لجنة حقوق الطفل إلى التدابير المتخذة للتـصدي للعقوبـة البدنيـة في         -٣٣
راجعة تشريعاتها لمنع استخدام جميع أشكال العقوبة البدنيـة   على معُمانالمدارس، فقد حثت  

للأطفال ووضع حد لها، والقيام بحملات تثقيف وتوعية عامة وتعبئة اجتماعية بشأن أشكال             
  .)٦٧(التأديب البديلة والخالية من العنف، من أجل تغيير المواقف العامة تجاه العقوبة البدنية

  وسيادة القانون إقامة العدل  -٣  
 ٢٠٠٦أشارت الورقة المشتركة للأمم المتحدة إلى اعتماد قانون للأحداث في عـام               -٣٤

فقد أصبحت وحـدة شـرطة      . وإلى إدخال عدد من الإصلاحات في نظام قضاء الأحداث        
الأحداث هي المختصة بمعاملة الأحداث الجانحين الذين باتوا يمثلون أمـام محكمـة خاصـة               

" دار ملاحظـة الأحـداث    "ذين ينتظرون محاكمتهم في     كما يودع الأحداث ال   . بالأحداث
وإذا صدرت إدانة بحقهم، فإنهم يُحتجزون في دار إصلاح الأحداث ويُلحقون           . المنشأة حديثاً 

غير أنه أشير إلى ضرورة التركيز بشكل أكـبر علـى       . بالتدريب المهني أو الخدمات المجتمعية    
  . )٦٨(سواءإعادة تأهيل الضحايا والأحداث الجانحين على ال

كما أشارت الورقة المشتركة إلى أن مشروع قانون الطفل يتضمن أحكامـاً وردت               -٣٥
، والذي حدد سن المسؤولية الجنائية الدنيا       ٢٠٠٨في قانون مساءلة الأحداث الصادر في عام        

وحثـت  .  عاما١٣ًبتسعة أعوام فقط، وأتاح إمكانية فرض عقوبات بالسجن ابتداءً من سن         
 على ضمان رفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية في قانون الطفـل،     عُمانشتركة  الورقة الم 

  . )٦٩(على نحو يتفق مع المعايير الدولية
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 على تعزيز مقاضاة الجناة الضالعين في أي شكل من    عُمانوشجعت الورق المشتركة      -٣٦
  .)٧٠(أشكال استغلال الأطفال

  الأسريةالحق في الخصوصية والزواج والحياة   -٤  
لاحظت لجنة حقوق الطفل بقلق أن حق الأطفال المولودين خارج رباط الزوجية في               -٣٧

وأوصت بأن  . الهوية، بما يشمل الجنسية والاسم والعلاقات الأسرية، ليس محمياً حماية كاملة          
  .)٧١( احترام حق جميع الأطفال في هذا الصددعُمانتكفل 
ت المتعلقة بإنشاء دار رعاية الطفولة التي توفر        ولاحظت لجنة حقوق الطفل المعلوما      -٣٨

وأوصت اللجنة بإنـشاء    . رعاية مؤسسية للأطفال الأيتام والأطفال المودعين لأسباب أخرى       
آلية تقييم فعالة لمؤسسات الرعاية البديلة، بما في ذلك الرعاية التي تقدمها دار رعاية الطفولة               

  . )٧٢(ونظام كفالة الأيتام
نة حقوق الطفل عن أسفها لأن العديد من الأطفال المولـودين خـارج             وأعربت لج   -٣٩

رباط الزوجية يُحرمون رعاية الوالدين لأن حالات الحمل خارج نطاق الزواج تُعتـبر غـير               
الأمهات اللاتي يأتين بهذا السلوك من خلال إيـداع أطفـالهن في            " تقويم"مشروعة، ويجري   

  . )٧٣( تدابير لإلغاء هذه الممارسةعُمان بأن تتخذ  وأوصت اللجنة.مؤسسات الرعاية البديلة

الحق في حرية الدين أو المعتقد، وحرية التعبير، وحرية تكـوين الجمعيـات والتجمـع                 -٥  
  السلمي، والحق في المشاركة في الحياة الثقافية والحياة السياسية

انون المطبوعـات   أشارت الورقة المشتركة إلى أن حرية التعبير لا تزال محدودة وأن ق             -٤٠
والنشر قد مكّن الحكومة من فرض الرقابة على المنشورات التي تعتبرها غير ملائمة سياسياً أو               

، تم تعديل قانون المطبوعات والنشر على نحو يزيد تضييق          ٢٠٠٩وفي عام   . ثقافياً أو جنسياً  
. افق إعلامية هذه القيود ويوسع نطاق المسؤولية الجنائية لتشمل الأشخاص الذين يديرون مر          

 أي مسؤول عام تصرفاً خارجاً عـن        وقد فسرت المحاكم هذه القوانين على نحو يجعل انتقاد        
كما استُخدمت قوانين التشهير وشواغل الأمن القومي ذريعة لقمـع الانتقـادات            . القانون

وقد تكررت خلال الأعوام الأخيرة     . الموجهة للشخصيات الحكومية والآراء المعارضة سياسياً     
لـسياسات الحكوميـة    التقارير التي تشير إلى ترهيب الصحافيين والكتّاب بسبب انتقادهم ا         

 على تنقيح قانون المطبوعات والنشر لرفع       عُمانوشجعت الورقة المشتركة    . والخدمات العامة 
المسؤولية الجنائية عن الأنشطة التي تشكل ممارسة مشروعة لحرية التعـبير، وعلـى اعتمـاد               

  . )٧٤(ضمانات تكفل حرية التعبير
 الأهليـة لا يـسمح للجمعيـات        ولاحظت الورقة المشتركة أن قانون الجمعيات       -٤١

. بالانضمام إلى الائتلافات الدولية دون الحصول على موافقة من وزارة التنمية الاجتماعيـة            
كما تحتاج الجمعيات إلى موافقة مسبقة على تنظيم الأنشطة العامة إذا دُعي إليها مشاركون              
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منظمات غير الحكوميـة    ولاحظت الورقة المشتركة أيضاً أنه لا يحق لل       . أو خبراء من الخارج   
  .)٧٥(الدولية أن تعمل في السلطنة

 بأن تواصل وتعزز تعاونها مع المنظمـات غـير          عُمانوأوصت لجنة حقوق الطفل       -٤٢
الحكومية وأن تشركها بصورة منهجية في جميـع مراحـل تنفيـذ الاتفاقيـة وفي صـياغة           

  .)٧٦(السياسات
عدم وجود أحزاب سياسية معترف بها      وأشارت الورقة المشتركة للأمم المتحدة إلى         -٤٣
  .)٧٧(عُمانفي 
 جهوداً لتشجيع المشاركة    عُمانولاحظت الورقة المشتركة أنه على الرغم من بذل           - ٤٤

وفي حـين   . السياسية للمرأة، فإن معدل مشاركة المرأة في العملية السياسية لا يزال متدنياً           
، فلم تفلـح أيـة      ٢٠٠٧ إلى عام    ٢٠٠٤ينقطع تمثيل المرأة في مجلس الشورى منذ عام           لم

 ٢١، على الرغم من ترشـح       ٢٠٠٧مرشحة في الوصول إلى المجلس خلال انتخابات عام         
كمـا  .  امرأة في مجلس الدولة، بأمر تنفيذي      ١٤وقد عُيّنت   .  مرشحاً ٦٣١امرأة من أصل    

عُيّنت عدة نساء في مناصب عليا خلال السنوات الماضية وتتقلد ثلاث نـساء مناصـب               
  .)٧٨(رية في الوقت الحاضروزا

  الحق في العمل وفي شروط عمل عادلة ومؤاتية  -٦  
لاحظت لجنة القضاء على التمييز العنصري أن قانون العمل يؤكد مـساواة جميـع                -٤٥

وأشـارت  . )٧٩(العاملين دون تمييز بسبب الجنسية أو نوع الجنس أو الدين أو أي سبب آخر             
يين عُمانيين والعاملين غير ال   عُمانمل يوفر الحماية للمواطنين ال    الورقة المشتركة إلى أن قانون الع     

كما لاحظـت أن    . في القطاع العام، لكنه لا يشمل المستخدمين بالمنازل أو العمال المؤقتين          
دعاوى الإساءة إلى العمال، ولا سيما عمال المنازل، تخضع للتحقيق من وزارة القوى العاملة              

   .)٨٠( مفتش عمل١٦٠التي تضم 
ولاحظت الورقة المشتركة أن من حق العاملين الدخول في مفاوضات جماعية حول              -٤٦

ويتعين على العاملين تقديم إشعار قبل ثلاثة أسـابيع مـن إعـلان             . شروط وظروف العمل  
كما أصـبحت النقابـات     . الإضراب الذي ينبغي أن تدعمه غالبية عظمى من القوة العاملة         

 نقابة عمالية حالياً تحت مظلة الاتحـاد        ٧٢، وهناك   ٢٠٠٦ عام    منذ عُمانالعمالية مباحة في    
ويتعين على جميع النقابـات     . ٢٠١٠فبراير  /، الذي أنشئ في شباط    عُمانالعام لعمال سلطنة    

ويحظر القانون على النقابات قبـول المـنح أو   . العمالية أن تسجل لدى وزارة القوى العاملة   
وقد سُـمح   . صول على موافقة مسبقة من الوزارة     المساعدات المالية من أي مصدر دون الح      

مؤخراً للعمال الأجانب الوافدين بالانضمام إلى النقابات العمالية رهناً بقيود معينة تحول دون             
ولا يزال عمال المنازل والعاملون في قطاع الحكومة والأمـن  . انتخابهم لتقلد مناصب تنفيذية   

  .)٨١( في الانضمام إلى النقاباتوأفراد القوات المسلحة مستبعدين من الحق
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وأشارت الورقة المشتركة إلى تعديل قانون العمل لحظر عمالة الأطفال، وتحديد سن              -٤٧
وفي . )٨٢( عاماً ١٨  ب، وسن الاستخدام الدنيا في الأعمال الخطرة         عاماً ١٥  بالاستخدام الدنيا   

تطبيق الاتفاقيات والتوصـيات    ، أعربت لجنة خبراء منظمة العمل الدولية المعنية ب        ٢٠١٠عام  
 في أسرع وقت ممكن قائمة المهن الخطرة التي يُحظـر اسـتخدام             عُمانعن أملها بأن تعتمد     

وأعربت لجنة حقوق الطفل عن تقديرها للجهـود        . )٨٣(الأطفال دون سن الثامنة عشرة فيها     
 الأطفـال  المبذولة لحظر عمالة الأطفال في القطاع الرسمي، ولكنها لاحظت بقلق أن بعـض           

يعملون في القطاع غير الرسمي، كالزراعة وصيد السمك والمشاريع التجارية الأسرية الصغيرة،  
 بتعزيز مفتشية العمل لرصد مدى انتـشار عمالـة          عُمانوأوصت اللجنة   . على سبيل المثال  

 وأشارت اللجنة بتقدير إلى حظر استخدام     . )٨٤(الأطفال، بما في ذلك في الأعمال غير المنظمة       
 بتقاسم ممارساتها الجيدة في هذا المجال       عُمانالأطفال كمتسابقين في سباقات الهجن، وأوصت       

  . )٨٥(من خلال التعاون في منطقة الخليج

  الحق في الضمان الاجتماعي وفي التمتع بمستوى معيشي لائق  -٧  
، ذكرت منظمة الصحة العالمية أن معدلات وفيات الرضع والأطفال          ٢٠١٠في عام     -٤٨

.  عاماً فقـط   ٣٨دون الخامسة من العمر قد تراجعت إلى أقل من عُشر مستوياتها في غضون              
ويعد ذلك أسرع انخفاض يُسجّل على مستوى العالم في وفيات الأطفال دون الخامسة مـن               

 على التزامها عُمانفي ورقتها ب) اليونيسيف(وأشادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة    . )٨٦(العمر
غير أنها أشارت إلى الحاجة إلى المزيد من المبادرات لتشجيع تبني     . يز تنمية الطفولة  المستمر بتعز 

. سلوكيات بديلة لمواجهة أوجه القصور التغذوي، فضلاً عن التصدي لمشكلة البدانة الناشئة           
 في مصاف البلدان ذات التنمية البشرية العالية المستوى، فينبغي حـشد            عُمانونظراً لتصنيف   

  . )٨٧( الموارد لهذا الغرضالمزيد من
، عُمـان وأشادت لجنة حقوق الطفل بنوعية خدمات الرعاية الصحية المتـوفرة في              -٤٩

وأوصت . ونوهت بالجهود المبذولة لتوسيع نطاق هذه الخدمات لتشمل المناطق النائية في البلد          
اع الصحة، وذلك    بمواصلة إعطاء الأولوية لتخصيص الموارد المالية والبشرية لقط        عُماناللجنة  

لضمان تكافؤ فرص الوصول إلى الخدمات الصحية الجيدة لجميع الأطفال، بمن فيهم أطفـال              
  .)٨٨(العمال الوافدين

 اتخاذ تدابير لرفع مستويات المعيـشة،  عُمانوأوصت لجنة حقوق الطفل بأن تواصل        -٥٠
يداً لجميـع الأسـر     ولا سيما بين سكان الأرياف، وأن توفر مساعدة مالية منسقة تنسيقاً ج           

  . )٨٩(المحرومة اقتصادياً

  الحق في التعليم  -٨  
في حين أشارت لجنة حقوق الطفل بتقدير إلى توفير التعليم المدرسي الابتدائي مجاناً               -٥١

لجميع الأطفال، بمن فيهم غير المواطنين، فقد أعربت عن انشغالها لأن التعليم الابتدائي لـيس         
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وأشارت إلى تكافؤ معدلات تـسجيل الفتيـات والفتيـان في           . ونإلزامياً بعد بموجب القان   
المدارس بوصفه مؤشراً إيجابياً، ولكنها أعربت عن أسفها لعدم تـسجيل جميـع الأطفـال               

وفي حـين   . بالمدارس ولأن المسجلين منهم لا يكملون جميعهم مراحل التعلـيم الابتـدائي           
عليم الثانوي، فقد أعربت عن أسـفها       لاحظت اللجنة زيادة طفيفة في معدلات التسجيل بالت       

وأشارت الورقة المشتركة للأمم    . )٩٠(لنقص المعلومات المحدثة بشأن التعليم والتدريب المهنيين      
  . )٩١(المتحدة إلى أن ارتفاع معدلات التسرب المدرسي يشكل مصدر قلق متزايد

 ١٦ساسي هو   ولاحظت لجنة خبراء منظمة العمل الدولية أن سن إكمال التعليم الأ            -٥٢
 علـى   عُمانوشجعت اللجنة   .  عاماً ١٥عاماً، في حين أن الحد الأدنى لسن الاستخدام هو          

  . )٩٢(رفع الحد الأدنى لسن الاستخدام على نحو يتسق مع سن إكمال التعليم الأساسي
ولاحظت اليونيسيف اتخاذ تدابير لإذكاء الوعي بشأن الحاجة إلى زيادة عدد مؤسسات   -٥٣

  . )٩٣(، ولكنها لاحظت أن معايير هذا التعليم لم تحدد بعدعُمانقبل المدرسي في التعليم 
 بزيادة تعزيز جهودها الرامية إلى توفير التثقيـف         عُمانوأوصت لجنة حقوق الطفل       -٥٤

  . )٩٤(بحقوق الإنسان في المدارس وتدريب المعلمين على إدماج هذه المواضيع في تعليم الأطفال

  للاجئون وملتمسو اللجوءالمهاجرون وا  -٩  
فيما يتعلق باستخدام العمال الوافدين، أشارت الورقة المشتركة للأمم المتحدة إلى أن              -٥٥

ولا يُسمح للعمال الوافدين، في ظل هذا النظام، بتغيير عملـهم           . نظام الكفالة لا يزال سائداً    
مـال الوافـدين، فـإن      ورغم أن القانون يحظر احتجاز جوازات سفر الع       . بدون موافقة الكفيل  

ويواجه عمال المنـازل بـشكل خـاص        . أصحاب العمل لا يزالون يطبقون هذه الممارسة عموماً       
ظروف عمل استغلالية، بما في ذلك ساعات عمل مفرطة الطول، وعدم الحصول على أيام راحـة                

  . )٩٥(ياتفترات راحة، ورداءة الظروف المعيشية، والقيود المفروضة على الحركة وتكوين الجمع أو
ومع أن قانون العمل لا ينطبق على عمال المنازل الوافدين، فقد اعتُمـدت بعـض                 -٥٦

كمـا  . التدابير لحماية العمال، بما في ذلك مرسوم وزاري يحدد حقوقهم وظروف عملـهم            
غير . اعتُمدت صيغة موحدة لعقود عمل عمال المنازل وعمال القطاع التجاري على السواء           

للعمال الوافدين تقديم شكاوى ضد أصحاب عملهم للقيام بممارسات غير          أنه، في حين يحق     
قانونية، فإن أغلبهم إما غير مدركين لهذه الحقوق أو يخشون خسارة وظائفهم أو ترحيلهم إن 

   .)٩٦(هم أقدموا على هذه الخطوة
 في إلغـاء نظـام الكفالـة        عُمانوأوصت الورقة المشتركة للأمم المتحدة بأن تنظر          -٥٧
اعتماد قانون عمل محدّث يكفل احترام حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال الأجانب            و

  .)٩٧( على إدماج عمال المنازل ضمن نطاق قانون العملعُمانكما حثت . على السواء
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ولاحظت لجنة حقوق الطفل بقلق أن أطفال العمال الوافدين كثيراً ما يتعرضـون               -٥٨
 بوضع سياسات وممارسات وتنفيـذها لتعزيـز        عُمان وأوصت اللجنة . لانتهاكات حقوقهم 

  .)٩٨(حماية هؤلاء الأطفال وتوفير الخدمات الأساسية لهم

  الأولويات والمبادرات والالتزامات الوطنية الرئيسية  - ثالثاً  

  توصيات محددة للمتابعة    
 طلبت لجنة القضاء على التمييز العنصري، في ملاحظاتهـا الختاميـة المعتمـدة في               -٥٩
 معلومات في غضون سنة واحدة عن متابعتها للتوصيات الواردة          عُمان، أن تقدم    ٢٠٠٦ عام

المنظمات الـتي تحـرض علـى التمييـز          (١٥و) التركيبة الإثنية للسكان   (١١في الفقرتين   
   .ولم تستلم اللجنة رداً على طلبها. )٩٩()العنصري

 بعد زيارتها إلى المنطقة في تشرين وأوصت المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص،  -٦٠
إلغاء نظام الكفالة والسماح    : ، بتوصيات شملت  ٢٠٠٦نوفمبر  /أكتوبر وتشرين الثاني  /الأول

للعمال الوافدين بتغيير أصحاب عملهم بسهولة؛ وتدقيق السلطات الحكوميـة المختـصة في             
ساءة معاملة؛ وإبـرام    عقود العمال الوافدين لضمان أن الشروط الواردة فيها لا تفضي إلى إ           

اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف مع بلدان المنشأ وبلدان العبور لمنع الاتجـار بالأشـخاص؛              
والتطبيق المنهجي لإجراءات التحقق والتدقيق في هوية الأشخاص ضحايا الاتجار في مراكـز             

ار في مكان آمن؛    الاحتجاز؛ واتخاذ ترتيبات بديلة غير الاحتجاز والترحيل لإيواء ضحايا الاتج         
ووفاء الحكومة بالتزاماتها الدولية عن طريق توخي العناية الواجبة لمنع الاتجـار بالأشـخاص              

  .)١٠٠(والتحقيق فيه والمعاقبة عليه

  بناء القدرات والمساعدة التقنية  -رابعاً   
 مساعدة تقنية دولية من     عُمان، أوصت لجنة حقوق الطفل بأن تلتمس        ٢٠٠٦في عام     -٦١
؛ ومن اليونيسيف ومنظمة الصحة العالميـة بـشأن         )١٠١(نيسيف بشأن مسألة العقوبة البدنية    اليو

  .)١٠٣(ة واليونيسيف بشأن عمالة الأطفال؛ ومن منظمة العمل الدولي)١٠٢(الاعتداء على الأطفال
 بأن تواصل وتعزز تعاونها الدولي      عُمان، أوصت لجنة حقوق الطفل      ٢٠٠٩وفي عام     -٦٢

فيذ أحكام البروتوكول الاختياري الثاني لاتفاقية حقوق الطفل المتعلـق ببيـع            فيما يتصل بتن  
، وبأن تجري بحثاً لدراسة قضايا      الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية       

 على التماس الدعم الـتقني في  عُمانوتُشجّع .  والبلدان المجاورةعُمانالحماية عبر الحدود بين   
  . )١٠٤(د من اليونيسيف ومنظمة العمل الدوليةهذا الصد
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وأوصت المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص بأن تلتمس الحكومة المساعدة من         -٦٣
المفوضية السامية لحقوق الإنسان، واليونيسيف، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمـة العمـل         

رتها القائمة على الخـبرة في المـسائل        الدولية، وبأن تتعاون مع هذه المنظمات للاهتداء بمشو       
يتعلق بحقوق الإنسان للأشخاص فيما المتعلقة بالتصدي لظاهرة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما 

  .)١٠٥(ضحايا الاتجار
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